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	الفريق العامل مفتوح العضوية للأطراف في بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون

الاجتماع الثاني والعشرون

مونتريال، كندا 23–25 تموز/يوليه 2002


السوابق في الاتفاقات المتصلة بالبيئة فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة

بإضافة مواد جديدة إلى معاهدة (المقرر 13/6)

تقرير الأمانة

المحتويات

المقدمة
 3

ألف-
بروتوكول مونتريال
 3

باء-
اتفاقية الاتجار الدولي في أنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة للانقراض
 5

جيم-
الاتفاقية الدولية لتنظيم صيد الحيتان
 7

دال-
الاتفاقية الدولية لحفظ أسماك التونة في المحيط الأطلسي
 7

هاء-
اتفاقية حفظ الموارد البحرية الحية لانتاركتيكا  (CCAMLR)
 8

واو-
بروتوكول كيوتو التابع لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ
 9

زاي–
اتفاقية إجراء الموافقة المسبقة عن علم بشأن مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة

خطرة متداولة في التجارة الدولية (اتفاقية روتردام)
 9

حاء–
الاتفاقية المتعلقة بالملوثات العضوية الثابتة (اتفاقية استكهولم)
 11

طاء–
اتفاقية التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، والاتفاقية

المتعلقة بالتنوع البيولوجي
 12

ياء-
خلاصة
 12

كاف-
توصيات

12

المقدمة


طلبت الأطراف في بروتوكول مونتريال بموجب المقرر 13/6، المعنون "اجراءات معجلة لإضافة مواد جديدة لبرتوكول مونتريال"، إلى أمانة الأوزون تجميع السوابق بالاتفاقيات الأخرى فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بإضافة مواد جديدة وتقديم تقرير إلى الاجتماع الثاني والعشرين للفريق العامل مفتوح العضوية، في تموز/يوليه 2002. وكانت الأطراف قد اعتمدت المقررات التالية بشأن هذه القضية: 9/24 "الرقابة على المواد الجديدة ذات القدرة على استنفاد الأوزون"؛ 10/8 "مواد جديدة ذات قدرة على استنفاد الأوزون"؛ و11/19 "تقييم المواد الجديدة"؛ و13/5 "اجراءات لتقييم قدرات استنفاد الأوزون للمواد الجديدة التي قد تكون ضارة بطبقة الأوزون".


ويتناول هذا التقرير بالبحث عدداً من الاتفاقات البيئة متعددة الأطراف التي تضم قوائم بمواد كيميائية معينة أو أنواع حيوانات و/أو نباتات تخضعها تلك الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف لرقابتها أو تنظمها بطريقة ما، ويصف الكيفية التي يمكن أن تعدل بها تلك القوائم. وتغطي الفروع باء وجيم ودال وهاء ثلاثة اتفاقات بيئية متعددة الأطراف دخلت حالياً حيز النفاذ، فيما يتناول الفرعان واو وزاي ثلاثة اتفاقات أخرى تم ابرامها ولكنها لم تدخل بعد حيز النفاذ. ولأغراض المقارنة، نبدأ ببروتوكول مونتريال نفسه.

ألف -
بروتوكول مونتريال

1 -
وضع بروتوكول مونتريال لعام 1987 بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون سلسلة من الجداول الزمنية للتخلص التدريجي من إنتاج واستهلاك المواد المستنفدة للأوزون. وتندرج المواد نفسها بقوائم في أربعة مرفقات للبروتوكول ومعظمها مقسم إلى مجموعات. وقد أدرج المرفق ألف أصلاً عند الاتفاق على البروتوكول في عام 1987 وأضيفت المرفقات الأخرى تباعاً. وتبين الجداول الزمنية للتخلص من كل مجموعة من المواد بنصوص البروتوكول نفسه. وهناك طريقتان لتعديل محتويات البروتوكول: التعديل، أو التغيير.

1 -
تعديل بروتوكول مونتريال
2 -
يوجد إجراء التعديل في المادتين 9 و10 من اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون، وهي الاتفاقية الإطارية لبروتوكول مونتريال. ووفقاً للمادة 9، يجوز لأي طرف اقتراح تعديلات على الاتفاقية أو على أي من بروتوكولاتها. ويجب أن تعمم الأمانة نص التعديل المقترح قبل ستة أشهر، على الأقل، من اجتماع الأطراف المنتظر أن ينظر في التعديل؛ فإذا لم تتمكن الأطراف من الاتفاق على النص بتوافق الآراء، أمكن اعتماده بأغلبية ثلثي الأطراف الحاضرة والمصوتة. وقد اعتمدت جميع التعديلات على بروتوكول مونتريال حتى الآن بتوافق الآراء. ويدخل أي تعديل حيز النفاذ للأطراف التي تصدق عليه بعد 90 يوماً من التصديق عليه من قبل ثلثي الأطراف في البروتوكول، ما لم يحدث خلاف ذلك. ويتبع إتباع نفس الإجراء في تعديل اتفاقية فيينا، باستثناء أن الأغلبية المطلوبة للتصويت وللتصديق هي ثلاثة أرباع بدلاً من الثلثين.

3 -
تتناول المادة 9 من اتفاقية فيينا التعديلات على نص الاتفاقية أو بروتوكولاتها؛ بينما تتناول المادة 10 التعديلات على مرفقات الاتفاقية أو على بروتوكولاتها. ويمكن اقتراح واعتماد مرفقات اضافية وتعديلات على المرفقات القائمة وذلك باتباع نفس الإجراء الوارد وصفه أعلاه باستثناء أن أي مرفق اضافي يسري تلقائياً على جميع الأطراف في البروتوكول، ما لم تخطر الوديع(1)، في غضون ستة أشهر من اعتماد ذلك المرفق، باعتراضها عليه. ومن الناحية العملية، فإن لهذا الحكم أهمية محدودة بالنسبة لبروتوكول مونتريال، إذ أن أغلبية مرفقاته لا يمكن إعمالها دون التعديلات المصاحبة في نص البروتوكول نفسه. ومع ذلك فإن المرفق دال للبروتوكول (قائمة المنتجات المحتوية على المواد الخاضعة للرقابة المحددة في المرفق ألف) لا يحتاج إلى مثل هذا التعديل على نص البروتوكول نفسه نظراً إلى أنه منصوص عليه سلفاً بالفقرة 3 من المادة 4 وبالتالي فقد دخل حيز النفاذ دون الحاجة إلى اجراء أي تعديل.

4 -
خضع بروتوكول مونتريال لأربعة تعديلات جرت في لندن (1990)، وكوبنهاجن (1992)، ومونتريال (1997) وبيجين (1999). وباستثناء تعديل مونتريال فقد أضاف كل تعديل مرفقاً جديداً و/أو مجموعة من المواد الخاضعة للرقابة، ولكنها جميعاً أيضاً عدلت نص البروتوكول نفسه بطريقة واضحة: فقد حدد كل تعديل تاريخاً يبدأ فيه نفاذه هو في جميع هذه التعديلات 1 كانون الثاني/يناير من السنة الثانية التالية لاجتماع الأطراف، شريطة أن يتم تلقي تصديقات كافية عند ذلك التاريخ. وحقيقة، لم يحدث في أي من هذه الحالات، أن وردت تصديقات كافية في غضون ذلك الوقت، وبذلك فقد دخلت التعديلات حيز النفاذ على التوالي بعد 23، 19، 26 و27 شهراً من اجتماع الأطراف لكل تعديل.

2 -
التغييرات على بروتوكول مونتريال
5 -
قد يعتبر اجراء تغيير بروتوكول مونتريال تحديثاً مهماً يسمح لنظام الأوزون بالاستجابة للقرائن العلمية والتطورات التكنولوجية المستجدة بسرعة أكبر مما لو تم الاعتماد على التعديلات وحدها. ويبين الإجراء بالفقرة 9 من المادة 2 ويتيح لإجراء الأطراف أن تقرر، وعلى أساس التقييمات العلمية والبيئية والتقنية والاقتصادية المطلوبة بمقتضى المادة 6، ما إذا كان ينبغي إجراء التغييرات على قدرات استنفاد الأوزون للمواد المدرجة في المرفقات أو في الجداول الزمنية المبينة في المادة 2 الخاصة بالتخلص من الانتاج والاستهلاك. ويجوز للأطراف، بمقتضى الفقرة 10 من المادة 2، أن تقرر بشأن أي المواد ينبغي اضافتها أو ازالتها من أي مرفق للبروتوكول وتقرر بشأن الآلية اللازمة لإجراء هذه الاضافة أو الازالة ونطاقها وتوقيتها.

6 -
وكما هو الحال بالنسبة للتعديلات، يجب تعميم أي تغيير مقترح قبل ستة أشهر على الأقل من اجتماع مؤتمر الأطراف المقرر أن ينظر في التغيير، إذا لم يتسن اعتماد التغيير بتوافق الآراء، يلزم اعتماده بأغلبية ثلثي الأطراف الحاضرة والمصوتة. ومثل ما هو الحال في تعديلات البروتوكول، لم تخضع التغييرات اطلاقاً للتصويت. ولكن، وخلافاً للتعديلات، فإن تغييرات البروتوكول ملزمة لجميع الأطراف دون الحاجة لتصديق آخر، وتدخل حيز النفاذ بعد ستة أشهر من تاريخ تعميم رسالة وإيداع قرار التغيير، ما لم ينص على خلاف ذلك.

7 -
لقد خضع بروتوكول مونتريال لخمسة تغييرات أجريت: في لندن (1990)، وكوبنهاجن (1992)، وفيينا (1995)، ومونتريال (1997) وبيجين (1999). وقد دخلت التغييرات بصفة عامة حيز النفاذ بعد نحو تسعة أشهر من تاريخ الاجتماع.

باء -
اتفاقية الاتجار الدولي في أنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة للانقراض
8 -
يتمثل الهدف من اتفاقية الاتجار الدولي في أنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة للانقراض لعام 1973 في حماية أنواع معينة معرضة للانقراض من فرط الاستغلال وذلك بالتحكم في التجارة الدولية فيها. وتخضع التجارة في هذه الأنواع ومنتجاتها ومشتقاتها لنظام تراخيص للواردات والصادرات. وتوضع الأنواع على قوائم مختلفة تبين مستوى الاشتراطات التي يتعين استيفاؤها ونطاق الوثائق المصاحبة. 

9 -
ويتضمن التذييل الأول لاتفاقية الاتجار الدولي في أنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة للانقراض جميع الأنواع المهددة بالانقراض. ولا يجوز الاتجار بهذه الأنواع إلا بتصريح، وتحت ظروف استثنائية. ويتضمن التذييل الثاني الأنواع غير المهددة بالضرورة بالانقراض ولكنها قد تصبح كذلك، ما لم يتم اخضاع الاتجار في هذه الأنواع إلى نظام صارم. ويتضمن التذييل الثالث الأنواع التي عينها طرفٌ ما على أنها خاضعة للتنظيم لأغراض منع أو تقييد استغلالها وحيثما يحتاج ذلك الطرف إلى تعاون الأطراف الأخرى في مراقبة الاتجار.

1 -
تعديل اتفاقية الاتجار الدولي في أنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة للانقراض
10 -
ويبين إجراء تعديل الاتفاقية ذاتها في مادتها السابعة عشرة وهو مماثل في جوهره للإجراء المتبع في تعديل بروتوكول مونتريال: يجب أن ينظر في التعديلات اجتماع استثنائي لمؤتمر الأطراف – بدلاً من اجتماع عادي – وأن تدعو له الأمانة بناء على طلب كتابي مما لا يقل عن ثلث الأطراف. ترسل الأمانة نص أي تعديل مقترح إلى الأطراف قبل 90 يوماً على الأقل من الاجتماع الاستثنائي. وتلزم أغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرة والمصوته لاعتماده. ويدخل أي تعديل حيز النفاذ، للأطراف التي تصدق عليه، بعد 60 يوماً من التصديق عليه من قبل ثلثي الدول الأطراف.

11 -
وقد خضعت اتفاقية الاتجار الدولي في أنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة للانقراض للتعديل في حالة واحدة فقط، وذلك أثناء اجتماع استثنائي لمؤتمر الأطراف عقد في بون في تموز/يوليه 1979؛ وهو التعديل الذي شمل المادة الحادية عشرة المعنونة "مؤتمر الأطراف" ودخل حيز النفاذ في نيسان/أبريل 1987. وتم اعتماد تعديل ثان يسمح للمنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي مثل الجماعة الأوروبية بالانضمام إلى الاتفاقية، وذلك في الاجتماع الاستثنائي الثاني لمؤتمر الأطراف الذي عقد في غابوروني في 1983، ولكنه لم يجد التصديقات الكافية لدخوله حيز النفاذ(2).

2 -
التعديلات على تذييلات اتفاقية الاتجار الدولي في أنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة للانقراض

12 -
تبين المادة الخامسة عشرة من اتفاقية الاتجار الدولي في أنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة للانقراض الإجراء الخاص بتعديل التذييلين الأول والثاني. ويجب أن ينفذ مؤتمر الأطراف هذه التعديلات، بطريقة مماثلة بصفة عامة لطريقة إجراء التغييرات على بروتوكول مونتريال، فيما يجوز للدول الأطراف نفسها ادراج أنواع ضمن التذييل الثالث.

13 -
ويتم البت في التعديلات على التذييلين الأول والثاني في كل اجتماع لمؤتمر الأطراف، فيما يتوفر إجراء بريدي للحالات العاجلة. ويجب أن تقدم الأطراف المقترحات الخاصة بالتعديلات قبل 150 يوماً على الأقل من اجتماع مؤتمر الأطراف. وبعد ذلك تتشاور الأمانة مع الأطراف الأخرى والهيئات المعنية وترسل الرد إلى جانب التوصيات الخاصة بها قبل 30 يوماً على الأقل من انعقاد الاجتماع. وترد بقرار المؤتمر 5/20 المعتمد في 1985 المبادئ التوجيهية للأمانة بشأن وضع توصياتها وفقاً للمادة الخامسة عشرة.

14 -
تلزم لاعتماد التعديلات أغلبية ثلثي الأطراف الحاضرة والمصوتة في اجتماع مؤتمر الأطراف. وتدخل التعديلات المعتمدة حيز النفاذ بعد 90 يوماً من الاجتماع، فيما عدا للأطراف الداخلة في تحفظ في غضون فترة 90 يوماً. وقد دخلت التعديلات التي اعتمدت في أخر اجتماع عقد، الحادي عشر (نيروبي، نيسان/أبريل 2000)، حيز النفاذ في 19 تموز/يوليه 2000. وترد بقرار المؤتمر 9/24 المعايير الخاصة بتعديل التذييلين الأول والثاني وشكل للمقترحات. وهذه المعايير التي تخضع حالياً للتنقيح والتي سيتم النظر فيها في الاجتماع الثاني عشر لمؤتمر الأطراف في تشرين الثاني/نوفمبر 2002، تقوم على أرقام حدية بيولوجية وتجارية وتشمل التدبير الوقائي الذي يقضي بأن تقوم الأطراف، في حالة عدم التيقن، سواء فيما يتعلق بوضع الأنواع أو بتأثير التجارة على حفظ الأنواع، بالتصرف على أفضل نحو يعود بالفائدة لحفظ الأنواع (المادة 4 ألف).

15 -
ناقش مؤتمر الأطراف في كل اجتماع عقده تقريباً تعديلات للمرفقات وصوت عليها وكثيراً ما أثارت هذه التعديلات قدراً كبيراً من الحوار. خلافاً لما جرت عليه العادة في الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف، وتجاز المقررات عادة بالتصويت عليها بدلاً من التوصل إلى توافق في الآراء. وحتى عام 1994 كان التصويت يُجرى دائماً في اجتماعات مؤتمر الأطراف برفع الأيدي، ولكن ادخل خيار الاقتراع السري في الاجتماع التاسع، على الرغم من اعتراضات الأطراف التي يساورها القلق ازاء ما ينتج عن ذلك من انعدام الشفافية. وتنص المادة 25 من النظام الداخلي المؤقت(3) على أن يُجرى التصويت بالاقتراع السري إذا أُقترح ذلك وتمت تثنيته من قبل عشرة ممثلين للأطراف. وعلى الرغم من المواد تنص أيضاً على أن هذا الإجراء لا يتبع عادة كممارسة ثابتة، ويصبح الاقتراع السري شيئاً فشيئاً القاعدة بالنسبة لمقترحات التعديلات الخلافية. وقد تم استخدامه في الاجتماع العاشر كثيراً إلى حدٍ ما، كما أن معظم التصويت حول المقترحات المتنافسة بقوة في الاجتماع الحادي عشر مثل المقترحات المتعلقة بالحيتان وأسماك القرش والسلاحف البحرية جرت بالاقتراع السري. 

جيم -
الاتفاقية الدولية لتنظيم صيد الحيتان
16 -
أُبرمت الاتفاقية الدولية لتنظيم صيد الحيتان لسنة 1946، المعروفة بهيئتها الإدارية المسماة لجنة الحيتان الدولية، وذلك بغرض توفير الحفظ الملائم لمجموعات الحيتان لتتيح بذلك امكانية تطوير صناعة صيد الحيتان بطريقة منظمة. 

17 -
ولا تتضمن الاتفاقية نفسها أية أحكام للتعديل؛ وجدول الاتفاقية هو العنصر الرئيسي لنظام التعديل. ويورد الجدول قائمة بأنواع الحيتان التي ينبغي حمايتها حماية كاملة ويحدد مناطق معينة باعتبارها محميات للحيتان ويضع حدوداً لأعداد وأحجام الحيتان التي يجوز صيدها ويحدد المواسم والمناطق المفتوحة والمقفولة لصيد الحيتان ويمنع صيد العجول المرضعة وإناث الحيتان التي ترافقها العجول.

18 -
تجتمع اللجنة العلمية التابعة للجنة الدولية للحيتان قبل الاجتماع السنوي للجنة مباشرة. وتشكل المعلومات والمشورة التي توفرها عن حالة مجموعات الحيتان الأساس الذي تضع عليه اللجنة قوانينها لمراقبة صيد الحيتان والتي تتطلب أغلبية ثلاثة أرباع أعضاء اللجنة (أي ممثلي الأطراف) المصوتين؛ وتصبح التغييرات سارية المفعول بعد 90 يوماً ما لم تقدم دولة عضو اعتراضاً وفي هذه الحالة لا يصبح القانون الجديد ملزماً لذلك الطرف. وبالاضافة إلى ذلك إذا لم تتمكن اللجنة من التوصل إلى اتفاق حول حصة لنوع معين لا يعتبر هناك أي حد ويصبح الصيد عملياً غير خاضع للتنظيم.

19 -
يتخذ كل اجتماع للجنة الدولية لصيد الحيتان سلسلة من القرارات التي كما هو الحال بالنسبة لاتفاقية الاتجار الدولي في أنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة للانقراض، لا يكون عليها في كثير من الحالات توافق في الآراء ويُجَرى عليها التصويت. 

دال -
الاتفاقية الدولية لحفظ أسماك التونة في المحيط الاطلسي
20 -
تغطي الاتفاقية الدولية لحفظ أسماك التونة في المحيط الأطلسي لعام 1966 حفظ أنواع أسماك التونة وما شابهها في المحيط الأطلسي والبحار المجاورة. وتنظم الاتفاقية نحو ثلاثين نوعاً بما في ذلك أسماك التونة زرقاء الزعانف وصفراء الزعانف والبكورة وسمك المارلين وسمك أبو سيف وأنواع متنوعة من الأسماك البحرية الإقيانوسية. وتضم الاتفاقية حالياً 31 طرفاً متعاقداً.

1 -
تعديل الاتفاقية الدولية لحفظ أسماك التونة في المحيط الأطلسي

21 -
يجوز تعديل الاتفاقية نفسها بثلاثة أرباع الأطراف المتعاقدة. فإذا كان التعديل لا يتضمن اشتراطات جديدة على الأطراف، فيدخل حيز النفاذ دون أي حاجة أخرى للتصديق. فإن كان يتضمن اشتراطات جديدة فلا يدخل حيز النفاذ إلا على الأطراف التي "قبلته" أي صدقت عليه. ويعتبر أي تعديل متضمناً التزامات جديدة إذا رأى أي طرف أو الأطراف أنه كذلك.

2 -
إدخال التغييرات على الاتفاقية الدولية لحفظ أسماك التونة في المحيط الأطلسي

22 -
غير أن المقررات الرئيسية للاتفاقية الدولية لحفظ أسماك التونة في المحيط الأطلسي تتخذ عبر التوصيات التي تغطي قضايا مثل حدود الصيد وحجمه وحصص الصيد ومواصفات السفن والمواسم المغلقة والعلاقات مع غير الأطراف، والتي قد تشمل التدابير التجارية. ويمكن أن تقدم التوصيات إما من اللجنة نفسها أو من فريق تنشؤه اللجنة وتتطلب أغلبية ثلثي الأطراف المصوته. وتنطبق على جميع الأطراف بعد ستة أشهر من تاريخ الإخطار. ويجوز للأطراف المتعاقدة أن تعترض على أي توصية، مما يؤخر دخول التوصية حيز النفاذ بفترة زمنية محددة.

23 -
وإذا بقيت أغلبية الأطراف على موقفها المعارض، فلا تدخل التوصية حيز النفاذ. وإذا عارضها أقل من النصف ولكن أكثر من ربع الأطراف فتدخل التوصية حيز النفاذ على الأطراف التي لم تعارض فقط. وإذا عارضها أقل من ربع الأطراف المتعاقدة، عندها تدخل التوصية حيز النفاذ وتسري على جميع الأطراف بما فيها الأطراف المعارضة.

هاء -
اتفاقية حفظ الموارد البحرية الحية لانتاركتيكا (CCAMLR)
24 -
في عام 1980 تم التوقيع على اتفاقية حفظ الموارد البحرية الحية لانتاركتيكا ودخلت حيز النفاذ في 1982. وقد أُنشأت هيئة تشرف على تنفيذ الاتفاقية. أما الأطراف الواحد والثلاثين في الاتفاقية فهم مؤهلون للانضمام إلى هذه الهيئة التي تضم عضويتها الآن 24 عضواً. وتتولى الهيئة رسم السياسات كما تقوم بتنظيم الأنشطة ذات الصلة بالاستغلال الرشيد للموارد البحرية الحية في جنوب المحيط وإدارتها. وتبرم مقررات الهيئة بشأن "المسائل الموضوعية" بتوافق الآراء، أما بالنسبة للمسائل الأخرى فتبرم بالأغلبية البسيطة، أما البت فيما إذا كان مقرر ما موضوعي أم لا فهي مسألة توافق أراء في حد ذاتها.

1 -
تعديل اتفاقية حفظ الموارد البحرية الحية لانتاركتيكا

25 -
من الجائز ألا تُعَدل اتفاقية حفظ الموارد البحرية الحية لانتاركتيكا إلا بعد قيام جميع أعضاء الهيئة بالتصديق على التعديل المذكور. فبعد أن يتم مثل هذا التصديق، يصبح التعديل ملزماً لجميع أطراف الاتفاقية بما في ذلك غير الأعضاء في الهيئة. وإذا لم يقدم طرف غير عضو إخطار قبول للتعديل في موعد أقصاه عام واحد منذ دخول التعديل حيز النفاذ فإنه يعتبر قد انسحب من الاتفاقية.

2 -
التغييرات على اتفاقية حفظ الموارد البحرية الحية لانتاركتيكا

26 -
ومع ذلك فكما هو الحال مع الهيئة الدولية لحفظ أسماك التونة في المحيط الأطلنطي ICCAT، تشمل المقررات الرئيسية لاتفاقية حفظ الموارد الحية لانتاركتيكا "تدابير حفظ" من بينها الحدود القصوى للمَصِيْد، الحدود الإقليمية لعمليات الصيد، تسمية المواسم المفتوحة والمغلقة، والتدابير التي ينبغي اتخاذها بحق غير الأعضاء. وتتولى الهيئة اعتماد تدابير الحفظ بحيث تصبح ملزمة لجميع أعضاء الهيئة بعد 180 يوما من تقديم الإخطار. ومع ذلك يحق لأي عضو أن يعترض على إجراء حفظٍ ما وفي هذه الحالة لا ينطبق ذلك الإجراء على ذلك العضو.

واو -
بروتوكول كيوتو التابع لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ
27 -
إن بروتوكول كيوتو لعام 1997 التابع لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ تحدد إنبعاثات محددة الحجم وتخفيضات لستة من غازات الدفيئة أو مجموعات من الغازات التي تظهر في مرفقها ألف؛ إن التزامات التحديد والتخفيض في حد ذاتها ترد لدى كل بلد في المرفق باء، وينبغي الوفاء بها خلال فترة الالتزام الأولى من 2008 إلى 2012. ويورد المرفق باء الآن قائمة بالبلدان الصناعية، وتلك المدرجة في المرفق الأول لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

1 -
تعديل بروتوكول كيوتو

28 -
إن الإجراء الخاص بتعديل نص البروتوكول يرد في المادة 20 وهو نفس الإجراء بالنسبة لاتفاقية فيينا (أنظر الفرع ألف): وتقوم الأمانة بتعميم نص التعديل المقترح قبل انعقاد اجتماع مؤتمر الأطراف الذي ينظر فيه بستة أشهر على الأقل. فإذا لم يستطع الاجتماع أن يوافق على النص بتوافق الآراء، فإن أغلبية بثلاثة أرباع الأطراف الحاضرة والمصوتة يمكنها اعتماده ويدخل حيز السريان بالنسبة لتلك الأطراف التي تصادق عليه بعد 90 يوماً من تصديق ثلاثة أرباع الأطراف على البروتوكول. وكما هو الحال أيضاً باتفاقية فيينا، وبروتوكول مونتريال، فإن إنشاء مرفقات جديدة وتعديلات للمرفقات الحالية غير المرفقين ألف وباء، تدخل حيز السريان بعد 6 أشهر من إبلاغ جميع الأطراف ما لم تقم صراحة بإبلاغ الوديع كتابة باعتراضها.

2 -
تغييرات على بروتوكول كيوتو

29 -
تجرى التعديلات على المرفقين الرئيسيين ألف وباء بنفس طريقة إدخال التعديلات على نص بروتوكول كيوتو ذاته: ذلك أنها تدخل حيز السريان فقط بالنسبة لتلك الأطراف التي تصادق عليها. وتحتاج التعديلات على المرفق باء إلى الموافقة الصريحة المكتوبة من الطرف المعني.

زاي -
اتفاقية إجراء الموافقة المسبقة عن علم بشأن مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية (اتفاقية روتردام)
30 -
إن اتفاقية روتردام 1998 لم تدخل حيز السريان بعد، وهي ترمي إلى تعزيز التعاون والمسؤولية المتقاسمة عن التجارة الدولية في المواد الكيميائية الخطرة. وتنطبق الاتفاقية على المواد الكيميائية المحظورة أو المقيدة بشدة وعلى تراكيب مبيدات الآفات الخطرة. وبصورة مماثلة لمبدأ نظام الإخطار المسبق وتوافق الآراء بموجب اتفاقية بازل للتحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود بموجب اتفاقية روتردام، تعطي السلطة للبلدان المستوردة لتحدد ما إذا كانت راغبة في استيراد مادة كيميائية أو حظرها بسبب الهواجس التي لا يمكن إدارتها بصورة مأمونة. ولا يجوز لصادرات مادة كيميائية ألا بعد الموافقة المسبقة عن علم من الطرف المستورد.

31 -
تجد مدرجاً في المرفق الثالث للاتفاقية العديد من مبيدات الآفات والمواد الكيماوية الصناعية التي ينبغي إخضاعها للرقابة لأسباب تتعلق بالصحة أو البيئة. ويجب على كل طرف أن يبلغ أمانة الاتفاقية بمقرراته النهائية بشأن الواردات مستقبلاً من هذه المواد الكيميائية مشيراً إلى ما إذا كان الطرف سوف يوافق أو لا يوافق على مثل هذه الواردات أم أنه سيوافق بشروط معينة، أو ما إذا كان عليه أن يُصِدَر رداً مؤقتاً بالموافقة بهذه الشروط أو بدونها، أم بعدم الموافقة على الواردات، أو كان عليه أن يقدم بياناً يفيد بأن المقرر قيد نظرٍ جاد، أم أن عليه تقديم طلب مكتوب إلى الأمانة للحصول على مزيد من المعلومات أو طلباً إلى الأمانة للحصول على المساعدة في تقييم المادة الكيميائية. ويجب على الأطراف أن تحيل إلى الأمانة الردود المتعلقة بكل مادة كيميائية مدرجة في المرفق الثالث.

1 -
تعديل اتفاقية روتردام

32 -
إن إجراء تعديل اتفاقية روتردام الوارد في المادة 21 هو مشابه تماماً لإجراء تعديل اتفاقية فيينا (أنظر الفرع ألف)، والذي يتطلب في حالة عدم توافر توافق في الآراء ثلاثة أرباع أغلبية الأطراف الحاضرة والمصوتة لكي تدخل حيز النفاذ.

2 -
التغييرات على اتفاقية روتردام

33 -
إن إجراء اعتماد المرفقات وتعديلها، باستثناء المرفق الثالث، هو نفس الإجراء المعمول به في اتفاقية فيينا، مع استثناء أن المرفقات الجديدة تدخل حيز النفاذ بعد عام وليس بعد ستة أشهر من اعتمادها. إن إجـراء تعديل المرفق الثالث، الذي يدرج المواد الخاضعة للتنظيم فيرد بيانه في الفقرة 51 من المادة 22: على الأطراف التي تقوم هي ذاتها بحظر أو بتقييد مبيد آفات أو مادة كيميائية تقييداً شديداً عليها أن تخطر الأمانة كتابة بهذه الحقيقة في أسرع وقت بعـد اتخـاذ التدبير التنظيمي هذا. وبعد تلقي الأمانة ما لا يقل عن إخطار واحد من كل واحد من إقليمي الموافقة المسبقة عن علم – وهما الإقليمان اللذان حددهما مؤتمر الأطراف في اجتماعه الأول – فيما يتعلق بمادة كيميائية معينة، وبعد تأكدها من استيفاء الإخطارات لاشتراطات المرفق الأول الذي يدرج المعلومات المطلوبة عن المادة وعن التنظيمات التي تنطبق عليها، فإنها تحيل هذه الإخطارات إلى لجنة استعراض المواد الكيميائية، وهي لجنة من الخبراء الذين تعينهم الحكومات في مجال إدارة المواد الكيميائية، وهي لجنة يعينها مؤتمر الأطراف على أساس التوزيع الجغرافي العادل.

34 -
بعد ذلك تقوم اللجنة باستعراض الإخطارات وأن تبت، وفقاً للمعايير الواردة في المرفق الثاني التي تحكم المواد الكيميائية المحظورة أو المقيدة بشدة، فيما إذا كانت توصي بإدراج المواد المعينة في المرفق الثالث. ثم يقرر مؤتمر الأطراف عندئذ أن يقبل أو لا يقبل التوصية جرياً على إجراء مشابه لإجراء إدخال التعديلات على بروتوكول مونتريال بما في ذلك وضع حد نهائي قدره 6 أشهر لتوصيل التوصية ولا يكون هناك مزيد من الحاجة للتصديق. ويتحدد تاريخ دخول مقرر حيز النفاذ في المقرر ذاته. ومع ذلك، فيجب اتخاذ بعض المقررات بتوافق الآراء. وليس هناك نص على أغلبية الأصوات.

35 -
ينبغي استخدام نفس الإجراء أساساً عندما تظهر بعض المعلومات الجديدة التي توصي بأن المواد المدرجة في المرفق الثالث يمكن إخراجها من تلك القائمة: حيث تقدم الأطراف المعلومات إلى الأمانة التي تحيلها بدورها إلى لجنة استعراض المواد الكيميائية، والتي تصدر عنها توصية بمقرر من جانب مؤتمر الأطراف.

حاء -
الاتفاقية المتعلقة بالملوثات العضوية الثابتة (اتفاقية استكهولم)
36 -
تم التوقيع على اتفاقية استكهولم عام 2001 ولم تدخل حيز النفاذ بعد. والغرض من هذه الاتفاقية هو حماية البيئة والصحة البشرية من الملوثات العضوية الثابتة. والمطلوب من الأطراف الحظر أو اتخاذ التدابير الضرورية للقضاء على إنتاج واستخدام المواد الواردة في المرفق ألف للاتفاقية، التي تشتمل الآن على تسعة مواد كيميائية أو مجموعات من المواد منها الألدرين وسباعي الكلور وثنائي الفينيل متعدد الكلورة (PCBS) وللقضاء أيضاً على استيراد وتصدير المواد الكيميائية المدرجة في المرفق ألف. إن إنتاج واستخدام المواد الكيميائية المدرجة في المرفق باء والتي هي مادة الـ دي دي تي حالياً ينبغي تقييدها بينما يجب اتخاذ التدابير لمنع الإنتاج غير المتعمد للمواد المدرجة في المرفق جيم والذي يشتمل حالياً على مواد كيميائية مثل ثنائي الفينيل متعدد الكلورة (PCBS) والفيورانات والديوكسينات متعددة الكلورة.

1 -
تعديل اتفاقية استكهولم

37 -
إن إجراءات تعديل اتفاقية استكهولم، وإضافة مرفقات جديدة هي نفس الإجراءات الخاصة باتفاقية روتردام، وهي نفس إجراءات تعديل المرفقات دال وهاء وواو التي تحدد مختلف المعلومات المطلوبة باستثناء أن تاريخ دخول التعديلات حيز النفاذ ينبغي تحديده في مقرر مؤتمر الأطراف، وينبغي الموافقة على المرفقين دال وهاء بتوافق الآراء.

2 -
التغييرات في اتفاقية استكهولم

38 -
إن الإجراء المتبع في تعديل المرفقات الثلاثة الرئيسية ألف وباء وجيم التي تندرج فيها المواد المراد تنظيمها، هو نفس الإجراء المتبع لتعديل الاتفاقية ذاتها، الأمر الذي يستلزم ثلاثة أرباع الأطراف المصوتة إذا لم يتم التوصل إلى توافق في الآراء. وهناك، مع ذلك، اختلاف حرج يتمثل في أن الطرف المعني ينبغي عليه أن يصدق على التعديل قبل أن يدخل حيز النفاذ بالنسبة لذلك الطرف. أما بالنسبة للأطراف التي لا تقدم مثل هذا الإعلان، فإن التعديل يدخل حيز النفاذ دونما حاجة للتصديق عليه في تاريخ يحدده مقرر صادر عن مؤتمر الأطراف.

39 -
إن إجراءات اقتراح مواد جديدة لإدراجها في المرفقات ألف وباء وجيم التي يرد بيانها في المادة 8 من الاتفاقية تشابه من حيث الإطار العام مع إجراءات تعديل المرفق الثالث لاتفاقية روتردام وإن كانت أكثر تعقيداً من حيث التفاصيل: ويجوز للأطراف أن يقترحوا إدراج أي مادة عن طريق تقديم المعلومات التي يشترطها المرفق دال، ألا وهي الهوية الكيميائية للمادة زائد معايير الفرز مثل ثباتها وتراكمها الأحيائي بطبيعتها، واحتمالات إنتقالها بيئياً لمسافات طويلة والآثار الضارة الناتجة عنها، تقديمها إلى الأمانة التي تحيلها إلى لجنة استعراض الملوثات العضوية الثابتة.

40 -
وتطبق اللجنة معايير الفرز، فإذا اقتنعت، دعت جميع الأطراف إلى المساهمة في صياغة "نبذة مخاطر" عن تلك المادة، وتوجد المعلومات اللازمة "لنبذة المخاطر" في المرفق هاء. ويجري تعميم مشروع لإبداء التعليقات عليه وبعد ذلك يتم إعداد "نبذة كاملة" عن المخاطر. فإذا اقتنعت اللجنة على أساس "نبذة المخاطر" التي تبرر اتخاذ إجراء عالمي، فإنها تدعو الأطراف للمساهمة في هذه المسألة. وتقوم اللجنة عندئذ بإعداد "تقييم إدارة المخاطر" وتوصية بما إذا كان يجب إدراج المادة في المرفقات ألف، باء و/أو جيم. وتحال هذه التوصية إلى مؤتمر الأطراف للبت فيها.

41 -
إذا كانت اللجنة بعد تطبيقها معايير الفرز غير مقتنعة بضرورة مضي المقترح قدماً، فيجوز للطرف المقدم له أن يعيد تقديم مقترحه، موفراً معلومات تبين أسباب رجوع اللجنة في رأيها. وإذا ظلت اللجنة رافضة للمقترح فيجوز للطرف مقدم المقترح الطعن في قرارها وهو ما يحال إلى مؤتمر الأطراف.

42 -
وبالمثل، يجوز لأي طرف أن يطعن في قرار صادر عن اللجنة يقضي بعدم المضي في تلبية طلب إدراج اتُخذ عقب وضع نبذة المخاطر ويجوز للطرف أن يطلب إلى مؤتمر الأطراف النظر في تكليف اللجنة بطلب معلومات إضافية من الأطراف خلال فترة غايتها عام. وبعد انتهاء تلك الفترة واستناداً إلى أي معلومات يتم تلقيها، يتوجب على اللجنة أن تُعيد النظر في المقترح. فإذا وضعته جانباً مرة أخرى، فإنه يجوز لمقدم المقترح أن يطعن في المقرر القاضي بذلك خلال الاجتماع التالي لمؤتمر الأطراف الذي قد يقرر ضرورة مضي مقترح الإدراج قدماً.

طاء -
اتفاقية التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود،

والاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي
43 -
تشمل كل من اتفاقية بازل والاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي على أحكام بشأن الإجراء المعياري(4) لاعتماد التعديلات والمرفقات، والتي ينبغي أن تتم المصادقة عليها جميعاً قبل دخولها حيز السريان وأن تصبح ملزمة. ولا يوجد شيء في أي من الاتفاقيتين ذو صلة بالقضية المطروحة على بساط البحث المتعلقة بتسريع الإجراءات لإضافة مواد أو أنواع جديدة في اتفاق بيئي متعدد الأطراف.

ياء -
خلاصة
44 -
بالمقارنة مع الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف الوارد بيانها في هذا التقرير، يوجد لدى بروتوكول مونتريال إجراء معياري لاعتماد التعديلات، وإجراء سريع نسبياً لإدخال تغييرات في الجداول الزمنية للرقابة على المواد المدرجة الحالية.

كاف -
توصيات
45 -
سواء كانت هذه الاتفاقات الأخرى تقدم أو لا تقدم نماذج مناسبة لاستحداث إجراء مُسَرَعْ لإضافة مواد جديدة مستنفدة للأوزون، فإن مثل هذا الإجراء يجب استحداثه عن طريق تعديل على المادة 9 من اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون. ويضم العديد من الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف إجراءات خاصة بإدراج المواد أو الأنواع الجديدة من أجل تنظيمها بصورة لا تحتاج إلى تعديل ويمكن بذلك أن تنهض كنماذج. وفي هذا الصدد، قد ترغب الأطراف في النظر في التدابير التالية:


(أ)
يمكن لاتفاقية الاتجار الدولي في أنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض أن تضيف أنواعاً جديدة لمرفقاتها، أو أن تنقل الأنواع بين المرفقات إذا صوت مؤتمر الأطراف على ذلك. ويلزم ثلثا الأغلبية، ويجوز لأي طرف أن يدخل تحفظاً على أي قائمة؛


(ب)
إن الهيئة الدولية لصيد الحيتان IWC"” والهيئة الدولية لحفظ أسماك التونة في المحيط الأطلنطي، وهيئة حفظ الموارد البحرية الحية في انتاركتيكا تعتمد جميعها مقرراتها التنظيمية الرئيسية عن طريق التصويت أثناء اجتماعاتها؛ وتتفاوت الأغلبيات المطلوبة. وبصفة عامة، إذا اعترض طرف على مقرر فإنه لا ينطبق على هذا الطرف، على الرغم من أن مستوى الاعتراض في حالة الهيئة الدولية لحفظ أسماك التونة في المحيط الأطلنطي على المقرر يقرر متى يطبق وعلى من يطبق: وفي حالة اعتراض أقل من ربع الأطراف، فإنه يدخل حيز النفاذ بالنسبة لجميع الأطراف بغض النظر؛


(ج)
توجد لدى اتفاقية روتردام واستكهولم إجراءات مفصلة بدرجة كافية لإضافة المواد الجديدة إلى ما يناسبها من مرفقات الأمر الذي يستتبع مساهمة لا بأس بها من جانب لجان الخبراء. وعلى غير شاكلة معظم الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف المدرجة أعلاه، يجوز للأطراف كل على حدة أن يَحُولوا دون اتخاذ تلك المقررات التي تتخذ الآن (في إطار اتفاقية روتردام - وبتوافق الآراء المطلوب) أو قد يحولوا دون تطبيق تلك المقررات على أنفسها (فبموجب اتفاقية استكهولم – قد يجوز لأي طرف أن يختار اعتبار إضافة مادة جديدة شيئاً مساوياً لعمل تعديل، وبذلك يتطلب تصديقاً).

- - - - -

















































	(1)	الأمين العام للأمم المتحدة.


	(2)	صدق على التعديل، حتى شباط/فبراير 2001، 63 طرفاً من أصل ما مجموعه 154 طرفاً.


	(3)	وثيقة اتفاقية الاتجار الدولي في أنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة للانقراض 11–1 (التنقيح 1)، النظام الداخلي (المؤقت)، المعد للاجتماع الحادي عشر لمؤتمر الأطراف، 10 – 20 نيسان/أبريل 2002.
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